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اصول الصیاغة القانونیة
الصیاغة التشریعیة

١

وتعني كتابة التشریعات المختلفة في صورة نصوص قانونیة
بلغة واضحة ومختصرة تعبر عن المراد تحقیقھ من النص
وھو معالجة المشكلات التي تطرأ في مختلف مجالات الحیاة

اھمیتھا

استخدامھا كمعیار للتمیز بین
القواعد الامره والقواعد المكملة

القواعد الامره لایجوز للاشخاص
الاتفاق على ما یخالفھا

القواعد المكملة یجوز للاشخاص
مخالفتھا في اتفاقاتھم الخاصة

التمییز بین القواعد
الامره والمكملة

معیار شكلي (لفظي): یعتمد على الفاظ او صیاغة
النص فاذا كانت تدل على الالزام فھي امره ، اما
اذا كانت تدل على عدم الالزام فھي مكملة

معیار موضوعي: ینظر الى طبیعة المسائل التي تنظمھا القاعدة
القانونیة فاذا كانت تھتم بالمصلحة العامة تعتبر قاعدة امره ،

اما ادا كانت تھتم بمصالح خاصة فھي قاعدة مكملة

تظھر اھمیة الصیاغة التشریعیة
في دقة ووضوح النص

النص الحید یجب ان لا یكون فیھ كلمات او عبارات زائدة تودي الى ضیاع الفھم
الصحیح والا یكون مبتوراً یؤدي الى اختلاف التفسیر والاجتھاد في التأویل

یجب ان یكون النص واضحاً یستطیع فھمھ كافة
المخاطبین باحكامة ولا یثیر المشاكل عند التطبیق

تعزز القدرة التنافسیة للتشریع فالتشریع الجیذ ھو الذي
یتمتع بقدرة تنافسیة في مواجھة العالم المعاصر

تمكن الصیاغة التشریعیة الجیدة من الاحاطة بكافة المعلومات
المتعلقة بالموضوع المطلوب تنظیمھ او المطلوب استثدار تشریع او

قواعد منظمة لھ

تكمن الصیاغة التشریعیة من تفادي التعارض بین التشریع الجدید
والدستور والاتفاقیات الدولیة والتشریعات الاخرى الساریة

قواعدھا

قاعدة المنطق العلمي

تتمثل في الاجابة
على السؤالین

الاول : ھل یحتاج الامر الى
تدخل تشریعي اصلا؟ً

اذا كانت الاجابة لا تتوقف

اذا كانت الاجابة بنعم 

الثاني: ماھي الخطوات التي
تضمن السیر في عملیة التشریع
بطریقة علمیة او كفاءه اعلى

الاجابة على السؤال الاول
تساعد على تجنب ظاھرتین
في التشریعات وھي

الترھل التشریعي

تضارب القوانین

القانون الجید یأتي كثمرة لدراسة علمیة حتى لا
تكون احكامھ متعارضة مع احكام اخرى

اعداد القانون یجب ان یستند على وقائع یملیھا ویتم ذلك بدعوة اھل
الرأي والمختصین وذلك تجنباً للثغرات القانونیة التي قد تؤدي الى

انتشار الفساد وخاصة عند تطبیق القانون

لكي تكون صیاغة القوانین مجدیة
ومفیدة لا بد للمشرع ان یراعي

النظر الى دستوریة المشروع وتنقیتھ
من شبھة عدم الدستوریة

النظر لمدى تشابھ مشروع القانون الجدید
مع القوانین الاخرى الساریة

التأكد من ان النصوص كلھا
واضحة ولیست مكررة

دراسة علمیة للاثار التي قد تترتب عن تطبیق القانون
لان القانون لا یوضع بناءً على انطباعات كما ان الوقائع
الفردیة وحدھا لا تشكل ظاھرة تستدعي وضع القانون

عندما یبداء المشرع في معالجة موضوع
معین فعلیھ ان یضع امامھ

السیاسة التشریعیة التي یدافع
عنھا ویترجمھا الى نصوص

الاھداف التي یرید تحقیقھا

الحق الذي یحتاج الى
الحمایة القانونیة

القاعدة القانونیة تمثل تفاعل
مجموعة عوامل منھا

عوامل طبیعیة وھي الظروف المحیطة بالانسان سواء كانت اقتصادیة او
اجتماعیة او ثقافیة وان كانت غیر كافیة لانشاء القاعدة القانونیة الا انھا تعد
المادة الاولیة التي یجب ان یقف علیھا المشرع عند البدء في التفكیر في انشاء
وصیاغة قاعدة قانونیة او محاولة رسم حدود المسائل القانونیة التي یرید تنظیمھا

عوامل تاریخیة اي التراث الذي خلفتھ
الاجیال السابقة من عرف وعادات وتقالید

عوامل عقلیة اي التي یمكن ان یستخلصھا
العقل من الحقائق الطبیعیة والتاریخیة

عوامل مثالیة اي امال المجتمع وامانیھ وطموحاتھ نحو النھوض بالقوانین لمواكبة مستجدات الحیاة.

قاعدة حرفیة الصانع

تعتبر الصیاغة التشریعیة من الوسائل الفنیة اللازمة لانشاء القواعد القانونیة ضمن اسس ومبادى لا بد من معرفتھا واتقان فنونھا

تتكون موادھا الاولیة من

معرفة مصادر القانون باعتبارھا تشكل الادوات العامة لكل البناء الفني

المعرفة التامة بالمصطلحات القانونیة

خصائص القاعدة القانونیة

دور الصائغ یتولى تحویل ھذه المواد الى
نصوص قانونیة قابلة للفھم والتطبیق مكونة

من مستویین متداخلین باستمرار

الاول تحدید السیاسة التشریعیة والاھداف المرسومة للتشریع المقترح

الثاني ھو صیاغتھا في نصوص مكتوبة

التمییز بین الصیاغة القانونیة كعمل فني احترافي وطریقة
وضع النصوص التشریعیة معمل برلماني سیاسي

وضع النصوص القانونیة

الطریقة الاولى: تتمثل في صیاغة نصوص تشریعیة تضع حلولاً للمشكلات الحالیة
والمتوقع حدوثھا، وقد یترك المشرع للقاضي بحث كل حالة على حدة ووضع الحل
المناسب لھا وفق الطروف المحیطة مثل وضع حدود قصوى ودنیا للعقوبة

الطریقة الثانیة: ان یضع المشرع نصوصاً تشریعیة تتضمن حلولاً عامة
مجردة مثل قواعد النظام العام او مبدا عدم تعدد الجزاءات عن الفعل الواحد

حرفیة الصائغ

یقوم الصائغ المحترف بترجمة ما یعرض علیھ من افكار واھداف الى
قواعد عامة مجردة مبوبة تسمى النصوص القانونیة

الصیاغة الجیدة تعتمد على اجادة قواعد اللغة المستخدمة

لا بد للصائغ ان یدقق في اختیار الالفاظ المناسبة التي تؤدي الى تحقیق
اھداف واضع التشریع حتى یتحقق الغرض المطلوب من القانون

القواعد الضروریة للصیاغة التشریعیة
الجیدة لكي تتسم الصیاغة التشریعیة
بالجودة ھناك قواعد موضوعیة ولغویة
ضروریة لا بد ان یلتزم بھا الصائغ وھي

الالتزام بالمراحل المحددة لإصدار التشریع

استخدام الاسلوب التشریعي المناسب وفق ما جاء في سند الاصدار

الالتزام بقواعد العدالة والمساواة واحترام تدرج قوة الالتزام

الاحاطة التامة بالمعلومات المتعلقة بالموضوع المطلوب استصدار تشریع بشأنھ

التاكد من عدم مخالفة المشروع للدیتور والقواعد الاعلى منھا

عدم الخلط بین القواعد القانونیةرالامره والقواعد القانونیة المكملة

التاكد من عدم وجود تعارض بین مشروع القانون والنصوص الساریة في الدولة

مراعاة عدم التعارض بین مشروع القانون والاتفاقیات الدولیة

ان یكون حجم القانون معقولاً حتى یمكن للشخص العادي ان یلم بھ

التاكد من القاعدة القانونیة المراد صیاغتھا ھل ھي اتفاقیة دولیة ام قانون اتحادي ... الخ

اعتماد قواعد تفسیریة یمكن اللجوء الیھا عند الحاجة لفھم اھداف التشریع
او لفھم بعض النصوص من قبل السلطات التشریعیة والقضائیة مستقبلاً

ان یتضمن مشروع القانون المقترح مادة او اكثر تحدد نطاق تطبیقھ
سواء من خیث الموضوع او الاشخاص او من حیث الزمان والمكان

عدم النص على رجعیة القانون الا في اضیق الحدود وفي حالة
الضرورة لانھ یصادم مبدأ أصیل وھو عدم رجعیة القانون

ان یتم النص على بدء سریان القانون

النص على الزامیة القواعد الامره مع اقتران الخروج علیھا بجزاء

عدم التوسع في الاحكام الاستثنائیة في مشروع القانون

الالتزام بالمواجھات العامة للتشریع داخل الدولة عند الصیاغة

مراجعة مواطن الغموض والتعارض والالتباس في المشروع ومعالجتھا بعد دراستھا وتحلیلھا

التاكد عند الصیاغة شمول القاعدة القانونیة لعناصرھا الاساسیة من العمومیة والتجرید والالزام

التاكد عند الصیاغة من احترام المراكز القانونیة والعلاقات القائمة في المجتمع

ان یتاكد الصائغ من وجود علاقة بین النظام القانوني وخطط الدولة

التزام الصائغ باھداف التشریع

ان یھتم الصائغ باستخدام ادوات وعلامات الترقیم

تجنب الصائغ استخدام الكلمات المثیرة للالتباس

استخدام الكلمة نفسھا بالمفھوم ذاتھ واستخدام كلمة مختلفة للتعبیر عن مفھوم مختلف

تجنب العبارات الوصفیة والظرفیة المثیرة للالتباس

استخدام واو العطف وحرف او بعنایة

استخدم جمل قصیرة وواضحة وتجنب الحشو

تقسیم النصوص الى فقرات او بنود

الحرص ما امكن على استخدام صیغة الاثبات ولا تستخدم صیغة النفي الا للضرورة

استخدام الإحالة بطریقة صحیحة وواضحة



اصول الصیاغة القانونیة
الصیاغة التشریعیة
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مشكلات
الصیاغة
القانونیة

عدم الاھتمام بالدراسات اللازمة لاعداد التشریع او ضعفھا او عدم الاحاطة العلمیة
بالظاھرة الاجتماعیة محل التشریع بسبب الاستعجل مما یدفع المشرع الى المسارعة

بتعدیل التشریع بعد فترة وجیزة من صدوره

عدم استقرار المنظومة القانونیة والسیاسیة تنعكس سلباً على الصیاغة

عدم وضوح الارادة الجلیة للمشرع في النص بسبب ضعف الحرفة التشریعیة للصائغ

اللبس والغموض في النصوص

تجزئة وتداخل النصوص سواء في تشریع واحد او عدة تشریعات

عدم مراعاة تدرج قوة الالزام فیما بین التشریعات

عدم اخذ رأي الجھات المعنیة بالتشریع

عدم ترتیب وتبویب النصوص وفقاً للاصول العلمیة وقواعد المنطق السلیم

ظاھرة التضخم التشریعي من اھم المشاكل التي تواجھ العاملین في المجال القانوني
وجزء من مسبباتھذه الظاھرة ھي ضعف الصیاغة التي تجبر المشرع على تعدیل
النصوص القانونیة القائمة مما یزید عدد النصوص الموجودة في النظام القانوني

مراحل
صیاغة
التشریع

المرحلة الاولى: الاقتراح

الجھة المختصة ھي السلطة التشریعیة وكذلك
من حق السلطة التنفیذیة اقتراح القوانین
باعتبارھا الاقدر على معرفة الحاجة للتشریع

في السعودیة حق الاقتراح
لمجلس الشورى ومجلس الوزراء
وكل وزیر في شان وزارتھ

المرحلة الثانیة: مناقشة
المقترح او المشروع

تتم في مراحل متعددة قبل وبعد
عرضھ على البرلمان

في السعودیة تتم المناقشة في مجلس
الشورى اولاً ثم بعدھا لمجلس الوزراء

تتولى صیاغة القوانین بعد الموافقة علیھا في مجلس
الوزراء لجنة تسمى لجنة التشریع مھمتھا صیاغة
القوانین التي تمت الموافقة على اصدارھا تضم خبراء
من رجال القانون مشھود لھا بالكفاءه فیما تصیغھ من
نصوص المواد وھي حرفھ وفن لھ خصوصیتھ

المرحلة الثالثة:
الاصدیق على المشروع

یتم من قبل السلطة العلیا في
البلد مثل الرئیس او الملك

في السعودیة سلطة التصدیق على الانظمة
ھي من اختصاص جلالة الملك

ھیكل
التشریع

مكونات ھیكل التشریع
وبنیتھ العامة

تبداء مكونات ھیكل التشریع
عند البدء بالكتابة باسم

القانون ورقمھ وسنة اصداره

دیباجة القانون
او التشریع او
النظام تتكون

من

وصف الشخص المخول باصدار
التشریع والجھة التابع لھا

كالرئیس او الملك لو عیرھما مع
ذكر الجھة التابع لھا

الاشارة الى السند القانوني
او الدستوري الذي یخولھ
صلاحیة الاصدار

الاشارة الى الجھة التي
طالبت بوضع التشریع

الاشارة الى موافقة المجلس
التشریعي على قانون وتاریخ
اقراره للتشریع وتذییل الدیباجھ
بجملة اصدرنا او قررنا ما یلي

موضوع التشریع او الاحكام الموضوعیة
المطلوبة فیھ (صلب الموضوع)

شكل وضع التشریع

المادة الاولى: تنص على اسم التشریع وبدء العمل بھ
او تنص على معاني الالفاظ والعبارات والمصطلحات
وتسمى مفاتیح التشریع ووظیفتھا مساعدة الجھة
المنفذة للتشریع ضبط وتحدید وفھم المقصود من تلك
الكلمات او العبارات خاصة اذا ما تكررت في المواد

المادة الثانیة: تكون احكام عامة
للمشروع وتمھید للدخول في التفاصیل
وغالباً ما تشمل تحدید مجال تطبیق
القانون، وقد تشیر الى استثناء بعض
الجھات او الاشخاص من تطبیقھا علیھم
وقد تشیر الى الغاء التشریع السابق

فیما بعد ذلك تاتي المواد المتعلقة بالاحكام
الجوھریة: ویتم ترتیب الموضوع في شكل
فصول او اقسام حسب مساحة التشریع ویجوز
وضع المواد وتقسیمھا الى فقرات او بنود

فبل نھایة المشروع یاتي فصل خاص بالاحكام الختامیة
والمقصود بھا وضع احكام تشیر الى كیفیة العمل
بالمشروع الجدید ومدى ملائمتھ مع القوانین السابقة
المعمول بھا والانظمة الصادرة بمقتضاھا وقد تشیر الى
استمراریة بعضھا لفترة مؤقتھ الى حین استبدالھا

في النھایة تاتي مادة بالغاء كل ما
یتعارض مع ھذا القانون

المادة قبل الاخیرة تنص غالباً على جواز تفویض صلاحیات
قانونیة للجھة المنوط بھا تنفیذ القانون

یكون النص الاخیر موجھاً الى جمیع الجھات المختصة
بالتنفیذ ثم یقرر في نفس المادة او في مادة اخرى

ضرورة نشر التشریع في الجریدة الرسمیة وتبیین المدة
الالزامیة للنشر بحیث یصبح القانون ساري المفعول بعد
مرورھا ثم یذیل المشروع القانوني بتوقیع مصدر

التشریع وتاریخھ ومكان اصداره

الملاحق: كثیراً ما یرافق المشرع جدول او
نماذج یشار الیھا في مشروع القانون وھذه ترفق
في نھایة المشروع على ان یشار فیھا الى المادة
التي ذكر فیھا الجدول او النموذج وتعتبر ھذه
النماذج او الجداول جزء من التشریع



اصول الصیاغة القانونیة
قواعدھا قاعدة المنطق العلمي

تتمثل في الاجابة على السؤالین

الاول : ھل یحتاج الامر الى
تدخل تشریعي اصلا؟ً

اذا كانت الاجابة لا تتوقف

اذا كانت الاجابة بنعم 

الثاني: ماھي الخطوات التي
تضمن السیر في عملیة التشریع
بطریقة علمیة او كفاءه اعلى

الاجابة على السؤال الاول تساعد على تجنب
ظاھرتین في التشریعات وھي

الترھل التشریعي

تضارب القوانین

القانون الجید یأتي كثمرة لدراسة علمیة حتى لا
تكون احكامھ متعارضة مع احكام اخرى

اعداد القانون یجب ان یستند على وقائع یملیھا ویتم ذلك بدعوة اھل
الرأي والمختصین وذلك تجنباً للثغرات القانونیة التي قد تؤدي الى

انتشار الفساد وخاصة عند تطبیق القانون

لكي تكون صیاغة القوانین مجدیة
ومفیدة لا بد للمشرع ان یراعي

النظر الى دستوریة المشروع وتنقیتھ
من شبھة عدم الدستوریة

النظر لمدى تشابھ مشروع القانون الجدید
مع القوانین الاخرى الساریة

التأكد من ان النصوص كلھا
واضحة ولیست مكررة

دراسة علمیة للاثار التي قد تترتب عن تطبیق القانون لان القانون لا یوضع بناءً على
انطباعات كما ان الوقائع الفردیة وحدھا لا تشكل ظاھرة تستدعي وضع القانون

عندما یبداء المشرع في معالجة موضوع
معین فعلیھ ان یضع امامھ

السیاسة التشریعیة التي یدافع عنھا ویترجمھا الى نصوص

الاھداف التي یرید تحقیقھا

الحق الذي یحتاج الى الحمایة القانونیة

القاعدة القانونیة تمثل تفاعل
مجموعة عوامل منھا

عوامل طبیعیة وھي الظروف المحیطة بالانسان سواء كانت اقتصادیة او اجتماعیة او ثقافیة وان كانت غیر
كافیة لانشاء القاعدة القانونیة الا انھا تعد المادة الاولیة التي یجب ان یقف علیھا المشرع عند البدء في
التفكیر في انشاء وصیاغة قاعدة قانونیة او محاولة رسم حدود المسائل القانونیة التي یرید تنظیمھا

عوامل تاریخیة اي التراث الذي خلفتھ الاجیال السابقة من عرف وعادات وتقالید

عوامل عقلیة اي التي یمكن ان یستخلصھا العقل من الحقائق الطبیعیة والتاریخیة

عوامل مثالیة اي امال المجتمع وامانیھ وطموحاتھ نحو النھوض بالقوانین لمواكبة مستجدات الحیاة.

قاعدة حرفیة الصانع

تعتبر الصیاغة التشریعیة من الوسائل الفنیة اللازمة لانشاء القواعد القانونیة ضمن اسس ومبادى لا بد من معرفتھا واتقان فنونھا

تتكون موادھا الاولیة من

معرفة مصادر القانون باعتبارھا تشكل الادوات العامة لكل البناء الفني

المعرفة التامة بالمصطلحات القانونیة

خصائص القاعدة القانونیة

دور الصائغ یتولى تحویل ھذه المواد الى
نصوص قانونیة قابلة للفھم والتطبیق مكونة

من مستویین متداخلین باستمرار

الاول تحدید السیاسة التشریعیة والاھداف المرسومة للتشریع المقترح

الثاني ھو صیاغتھا في نصوص مكتوبة

التمییز بین الصیاغة القانونیة كعمل فني احترافي وطریقة
وضع النصوص التشریعیة معمل برلماني سیاسي

وضع النصوص القانونیة

الطریقة الاولى: تتمثل في صیاغة نصوص تشریعیة تضع حلولاً للمشكلات الحالیة
والمتوقع حدوثھا، وقد یترك المشرع للقاضي بحث كل حالة على حدة ووضع الحل
المناسب لھا وفق الطروف المحیطة مثل وضع حدود قصوى ودنیا للعقوبة

الطریقة الثانیة: ان یضع المشرع نصوصاً تشریعیة تتضمن حلولاً عامة
مجردة مثل قواعد النظام العام او مبدا عدم تعدد الجزاءات عن الفعل الواحد

حرفیة الصائغ

یقوم الصائغ المحترف بترجمة ما یعرض علیھ من افكار واھداف الى
قواعد عامة مجردة مبوبة تسمى النصوص القانونیة

الصیاغة الجیدة تعتمد على اجادة قواعد اللغة المستخدمة

لا بد للصائغ ان یدقق في اختیار الالفاظ المناسبة التي تؤدي الى تحقیق
اھداف واضع التشریع حتى یتحقق الغرض المطلوب من القانون



اصول الصیاغة القانونیة
الصیاغة القضائیة

مدخل الحكم

یضم المعلومات والبیانات العدیدة والمختلفة التي یعرضھا الخصوم على القاضي

یشكل ھذا الجزء الاساس الصحیح للعمل الفني كلھ

لا یجوز للقاضي ان یبني استنتاجھ الا علیھ

على القاضي ان یھتم اھتماماً خاصاً بكتابة مدخل حكمھ فیحذف العبارات الغیر منتجھ والتي
لیس لھا علاقة بالموضوع ویجب ان تكون عبارات المقدمة موجزة ووافیة

على القاضي ان یبتعد عن استخدام العبارات والالفاظ دون
تحري الصحة والدقة في تحریر مدخل الحكم

التقسیم والتوزیع (الاسباب)
اذا كان موضوع النزاع یحتاج الى تقسیم لتسھیل عملیة الفصل
في النزاع ان یقسم الموضوع الى اجزاء بحیث تشكل كل وحدة

مستقلة بكیفیة واضحة ومتمیزة

مناقشة الادلة

على القاضي ان یساوي بین الاشیاء المتماثلة وان یفرق
بین المتباین والاجابة على كل معرضھ

على القاضي ان یستبعد الحجج التي لا تاثیر لھا في الحكم وان یاخذ
بعین الاعتبار كل حجة ذات قیمة وان یبذل الجھد من اجل ازالة

التناقض في الدعاوى المعروضة علیھ

لتحقیق ذلك على
القاضي مراعاة ما یاتي ص ٢٤ و ٢٥

التقریر

الاصل ان نتیجة الحكم تكون مضمنھ في المنطوق لا غیر، ولكن القاعدة المتبعة
ھي ان القاضي بعد مناقشة الموضوع المعروض علبھ او الادلة موضوع النزاع

ینھي مناقشتھ بعبارة یقرر فیھا وجھة نظره

ھذا الاسلوب یساعد القاضي على تحدید
اجزاء المنطوق بصورة واضحة ویحول

دون اغفال بعض المسائل

ینبغي للقاضي ان لا یبداء حیثیاتھ بعبارة
توحي باعلان نتیجة مسبقة للحكم حتى

یتحقق الغرض من التقریر

منطوق الحكم

وھو موجز او مختصر الحكم الذي ینتھي الیھ القاضي وھو الجزء
الذي یسلم لاطراف النزاع والذي یمكن وضعھ موضع التنفیذ وھو

الذي تتعلق بھ الحجیة القضائیة

یجب ان لا یشمل الا على قبول او رفض لطلبات الخصوم او
دفوعھم وعلى ما یجب ان یتناولھ التنفیذ

القاضي غیر ملزم بان یذكر في منطوق الحكم جمیع
تحفظات وطلبات الخصوم او موكلیھم

القاضي لا یفصل في اي شي لم یسبق
ان تعرض لھ في الاسباب

القاضي لا یجب ان یفصل في منطوق الحكم بما یخرج بھ عن نقاط
الخصومة التي حددتھا طلبات الخصوم وعلى القاضي التاكد من
وجود تلك الطلبات فعلاً في المذكرات المقدمة اثناء المحاكمة



اصول الصیاغة القانونیة
صیاغة المذكرات القانونیة

الصفات الواجب توافرھا في الكاتب

القدرة على التحلیل والاستنباط والقیاس
من خلال اعمال العقل والمنطق

القدرة على استخلاص النتائج وترتیبھا
منطقیاً تنسجم مع تسلسل الوقائع

المھارة في اختیار الالفاظ والتراكیب اللغویة
السلة لتوضیح افكاره ووجھة نظره

عدم اخذ افكار واراء الغیر باعتبارھا مسلمة بل لا
بد ان یخضعھا للفحص والتدقیق

عدم التسرع في اصدار الاحكام والاراء الا بعد
امتلاك الدلیل القاطع على صحة ما یعتقده

تناول الموضوع من كافة جوانبھ مع كافة الادلھ
بشكل یمكنھ من الوصول الى الرأي السدید وعدم

الاكتفاء بجزء من الموضوع

مراعاة الدقة في توثیق المصادر والمستندات
بحیث یمكن المتلقي من التاكد منھا

مراعاة ان تكون الادلة والمستندات لھا صلة وثیقة
بالوقائع وتدعم الوصول الى النتائج

المرحلة السابقة على
صیاغة المذكرة ویجب على الكاتب

دراسة وقائع الموضوع من كافة جوانبھ
دراسة متأنیة بموضوعیة وحیادیة

الرجوع الى النصوص القانونیة المنضمة للوقائع والى اراء
كبار الفقھاء والاحكام القضائیة الصادرة فیھا

مناقشة ذوي الشان في موضوع المذكرة
لتوضیح ما غمض من وقائع

ترتیب المذكرة وصیاغتھا مع الوضع في
الاعتبار دفوع الطرف الاخر

بعض انواع المذكرات

مذكرة دعوى او عریضة
دعوى (مدنیة او جنائیة)

مذكرة دفاع (مدنیة او جنائیة)

مذكرة استئناف حكم

مذكرة طعن في حكم

مذكرة مرافعة (تقدم
قبل صدور الحكم)

مذكرة الطعن في قرار المحكمین

مشتملات المذكرة

اسم الجھة المقدم الیھا

اسماء الاطراف
وصفاتھم وعناوینھم

رقم القضیة وسنتھا ان وجد

الوقائع الموضوعیة
الجوھریة للنزاع

الادلة والمستندات المؤیدة للمذكرة

طلبات مقدم المذكرة

التصوص القانونیة المویدة
(بعض المذكرات)

ص ٢٨كتابة المذكرة



اصول الصیاغة القانونیة
صیاغة الاتفاقیات الدولیة

مقدمة

انتھي المفاوضات بین الدول بتحریر نص مكتوب
للاتفاقیة وھنا تظھر مسألة اختیار اللغة الواجب

استعمالھا في تحریر المعاھدات

عندما تستخدم لغات مختلفھ ھناك ٣
اسالیب لمعالجة ھذا الامر

الاول: یقوم على صیاغة المعاھدة بلغة واحدة وقد كانت
اللغة اللاتینیة ثم اختیرت الفرنسیة ثم الانجلیزیة كلغة

للتداول نظراً لصفتھا الدولیة

الثاني: صیاغة المعاھدة بلغتین او بعدة لغات على
ان تعطى الافضلیة لاحدھا في حال وقوع خلاف

حول تفسیر احدى العبارات

الثالث: اختیار لغات متعددة بتعدد الدول المتعاقدة حیث تحرر
المعاھدة الثانیة باللغتین الوطنیة للطرفین وتحرر المعاھدة لاطراف
بعدة لغات وتتمتع كل نسخة محررة بلغة ما بنفس الحجیة كما ھو

الحال بالنسبة لمیثاق الامم المتحدة

صیاغة الدیباجة

المقصود بھا مقدمة المعاھدة والتي
تبداء ببیان اطراف المعاھدة

جرت العادة على ان یتم سرد اسماء الدول المتعاقدة او
اسماء السلطات الحاكمة اشخاصاً او حكومات

تتعرض الدیباجھ للاسباب التي دعت الى عقد الاتفاقیة
والاھداف التي ترمي الیھا الدول الموقعة

للبیانات الاخیرة اھمیة قانونیة خاصة
عندما تذكر الدیباجة ھدف المعاھدة بدقة

كافیة في سبیل توجیھ المتن

مثال ص ٣٠

صیاغة المتن

المقصود بھ صلب الموضوع
(مضمون المعاھدة)

یتضمن المسائل التي تم الاتفاق
علیھا والاحكام التي تتظمنھا

تصاغ عادة في فصول او مواد او بنود
مرقمة، ویمكن ان تقسم الى مجموعتین

الاولى: تتضمن الاحكام
الموضوعیة في المعاھدة

الثانیة: تتضمن احكام احرائیة او ختامیة
والخاصة بمسائل التصدیق والایداع وتاریخ

النفاذ والانسحاب من المعاھدة

تقسم الى فصول ومواد بصیغةتقسیم المعاھدة
شبیھة بالقوانین الداخلیة

تطبیق على میثاق الامم المتحدة



اصول الصیاغة القانونیة
صیاغة العقود تمھید

صیاغة العقود لھا اھمیة كبیرة باعتبارھا
تمثل غالب المعاملات التي یجریھا الناس

فیما بینھم في حیاتنا العملیة

اصبحت الصیاغة تمثل داء ینتشر اثره ویضیع حقوق الكثیرین بسبب
عیوب اللغة وركاكة الالفاظ المستخدمة في كثیر من النماذج العشوائیة

المعدة سلفاً من قبل بعض السماسرة والكتبھ

من الصیاغات المعیبة

الصیاغة الركیكة التي تغیر المعنى وتضیع او
تطمس او تبدل قصد طرفي التعاقد

الصیاغة الفضفاضة التي تتسع لاكثر من
معنى وتفتح باب الجدل والتاویل

الصیاغة المبتورة المعیبة التي لا تحقق
المعنى والغایة المقصود منھا

الصیاغة المنسوخة والمنقولة حرفیاً
دون مراعاة اختلاف الوقائع

الصیاغة القانونیة المعتبرة في العقود: ھي تلك الصیاغة التي تاتي نتاج الموھبة
والمھارة والخبرة والتوفیق في اختیار اللفظ الادق تعبیراً ومدلولاً ووضعھ في موضعھ
لیكتمل البناء القانوني الصحیح للعقد وفق ما تقتضیھ الوقائع التي حرر من اجلھا وتتجنب
الاغراق في المرادفات والاخطاء اللغویة والعمومیة واستخدام الالفاظ الغامضة والزائدة

وغیر جازمة الدلالة والمعنى

ھناك قاعدة عامة تقول (لا یكون بیدك سند
خیر من ان یكون بیدك سند معیب)

التفسیر یتعلق بالوقائع اما التكییف فیتعلق بالقانون، ولا
تتقید المحكمة بتكییف المتعاقدین للعقد بل لھا ان تصحح

ھذا التكیف من تلقاء نفسھا

من القواعد الثابتة في
مجال تفسیر العقد

یجب الالتزام بالعبارات
الواضحة الدلالة

تفسیر الشك في مصلحة المدین

في حالة وجود شك في عقود
الاذعان یفسر لمصلحة المذعن

للقاضي ان یعدل الشروط التعسفیة وتقدیر اثر
الظروف التي طرأت بعد ابرام العقد

وجوب الحرص على
تنفیذ العقد بحسن نیة

یستمد قاضي الموضوع سلطتھ في تفسیر العقد من عدة
مصادر وھي ما تدل علیھ الاوراق (المستندات) مستمداً من

ظاھرھا ومن ظروف الدعوى وملابساتھا

استخلاص نیة المتعاقدین تختص بھ محكمة الموضوع ولھا
السلطة التقدیریة في فھم الوقائع في الدعوى وتقدیر مبررات

الفسخ وتحدید الجانب المقصر في العقد

تصمیم العقدمرحلة التحضیر

وھوالخطوة الاولى للتجسید المادي لارادة طرفي العقد وفقاً
لما اتفقا علیھ ووفقاً لما یقتضیھ القانون

مرحلة التحضیر: وھي المرحلة التي تسبق كتابة وثیقة العقد وتتطلب
بناء العقد باسلوب واضح وبسیط ومنضبط في حدود ما یسمح بھ

القانون المنظم لھ، وتسیر وفق ما یلي

التفاعل بین طالب الصیاغة والقائم بھا بمعنى ان یقوم المكلف بصیاغة العقد
بالتعرف على رغبة العمیل (اطراف العقد) تمھیداً للتفكیر في انسب الحلول
المحققة لرغبة اطراف العقد ویجب على صائغ العقد ان یتعرف على جمیع

المعلومات التي یراھا لتحدید موضوع العقد وذلك تمھیداً لتحدید القالب القانوني
الملائم لوضع العقد موضع التنفیذ

ان یضع المكلف بالصیاغة مسودة تتضمن عناصر العقد المطلوب صیاغتھ فھذه
المسودة تبین للمكلف كیفیة الصیاغة الصحیحة كما تبین لھ المسار للعقد
النھائي وھي تغني عن الرجوع الى نماذج العقود المتداولة والتي كثیراً ما

یتطلب الامر فیھا الحذف او الاضافة

مرحلة الكتابة

الخطوة الاولى: كتابة العقد وصیاغتھ مبدئیاً ویكون الاھتمام فیھا بشكل العقد
واسلوب صیاغتھ وھي تنقیح المسودة التي اعدت من قبل والاھتمام بصیاغة
مفرداتھا وتعدیلھا بالحذف او الاضافة في ورقة مستقلة وتجمیعھا في اسلوب

واضح مع تجمیع الافكار بشكل متسلسل

الخطوة الثانیة: مراجعة الصیاغة المبدئیة التي اعدت بعد نسخ
المسودة الاولى، وھي تتیح للصائغ تكملة العقد بإزالة ما یكتشفھ
من عیوب وغموض ونقص في موضوع العقد حتى یخرج بالسكل

المناسب من ناحیة الصیاغة

الخطوة الثالثة: بعد صیاغة وتصمیم العقد عند الكتابة فھي مراجعة
العقد للنظر في المشكلات التي یمكن ان تظھر عند التطبیق والتفكیر

في الحلول المناسبة لمثل ھذه المشكلات

الخطوة الخیرة: مراجعة صیاغة العقد للتاكد
من مدى استجابتھ لرغبة الاطراف وعلى

الصائغ ان یتسائل الاني

ھل حقق العقد مراد
ومطالب الاطراف؟

ھل الافكار وردت
بوضوح وانسیاب منطقي؟

ھل ینقصھ شرط من الشروط؟

ھل استوفت الشروط العامة
كالمدة المددة لنفاذ العقد؟

ھل تضمن شرطاً جزائیاً
كالتعویض او الغرامة؟



اصول الصیاغة القانونیة انواع الصیاغة القانونیة
من حیث الاسلوب

الصیغة الجامدة

مضمونھا

التعبیر عن محتوى القاعدة القانونیة ومضمونھا یكون محكماً لا یفسح المجال
لتقدیر الفروق الفردیة والظروف المختلفة التي قد تعرض في الوقائع بحیث
یتوحد الحكم على جمیع الخاضعین للتشریع ومثالھ سن الرشد وكذلك مواعید

الاستئناف او الطعن في الاحكام

تتمیز بانھا تحقق العدل المجرد من خلال توحید النص
على جمیع الاسخاص كما تتمیز بالوضوح والدقة

والتحدید وتحقق استقرار اجتماعي

مزایاھا

انھا تحقق الثبات
والاستقرار في المعاملات

تحقق الامن والسلم
الاجتماعي والامن الوظیفي

تتمیز بوضوح العبارة وبالتالي سھولة
التطبیق فلا تطلب من المخاطبین باحكامھا

الا الخضوع لھا والتقید بھا

عیوبھا

عجزھا عن مجاراة ومسایرة التطور المستمر وبالتالي
لا تتمكن من تحقیق العدالة المنشودة

تضفي نوع من الجمود على الاحكام القانونیة التي یتضمنھا النص
القانوني وھذا یجعل الجھات المختصة بالتطبیق عاجزة عن مراعاة

الظروف الشخصیة والواقعیة المتباینة

العدالة التي تحققھا عدالة ظاھریة وغیر حقیقیة فلا یمكن ان تكون جمیع
الوقائع مماثلھ في جمیع ظروفھا واشكالھا وارصافھا فالترقیة بالاقدمیة

تساوي بین المجد المخلص مع الخامل

الصیغة المرنة

مضمونھا

یعطي السلطة التقدیریة بتطبیق القاعدة القانونیة لمراعاة
الفروق الفردیة التي قد توجد في الواقع ومثالھا عندما یحدد
المشرع العقوبة بین حد ادنى واعلى تاركاً للقاضي سلطة
تقدیر بین الحدین حسب الظروف الخاصة بكل حالة

تكون الصیاغة مرنة اذا اكتفت القاعدة القانونیة بإعطاء القاضي معیاراً
مرناً یستھدي بھ في وضع الحلول المناسبة لكل حالة من القضایا

المعروضة علیھزطبقاً للظروف والملابسات المختلفة فالقاضي ھنا یتمتع
بسلطة واسعة في تطبیق القاعدة المرنة

مزایاھا

یحقق العدالة الفعلیة عندما تراعي الظروف
الفردیة المختلفة اثناء التطبیق

تمكن الجھات المختصة بالتطبیق من
مواكبة التطور ومعالجة المستجدات

عیوبھا

عدم الاحكام في الانفیذ مما لا
یحقق الاستقرار في العلاقات

تفتح باب التباین غیر الموضوعي وغیر
المنطقي على مصراعیھ مما یؤدي الى تباین
الاحكام القضائیة والقرارات الاداریة

تظھر الذاتیة او النظرة
الشخصیة في التطبیق

الحاجة للصیاغة الجامدة والمرنة

القانون بحاجة الى النوعین في نفس الوقت فالاصل ان تكون
القاعدة القانونیة محددة ومنضبطة الا انھ توجد حالات كثیرة لا بد
وان تصاغ فیھا القواعد بصورة مرنة تتجاوب مع الظروف

المتغیرة وما بد یستجد من وقائع

یجب بقدر الامكان ان تجابھ القواعد عند
صیاغتھا كافة الفروض والظروف وكل ما

یجد من تطور واحتمالات

الاسلوب الامثل لتحدید نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من
خلال التباین بین المثال والحصر وفق الاتي ص٤١

طرق (اسالیب) الصیاغة القانونیة

طرق مادیة (المباشرة)

تتمثل في وجود تعبیر مادي عن جوھر
القاعدة القانونیة مجسدا في مظھر خارجي

لھا بشكل واضح لا لبس فیھ

وضوح القاعدة القانونیة قد یكون مطلقاً وقد یكون نسبیاً
فالوضوح المطلق یتحقق اذا لم تترك صیاغة القاعدة القانونیة

اي مجال للاختلاف في فھمھا مثالھ

تحدید سن الرشد ١٨ سنة

تحدید اھلیة الترشیح
لمجلس تشریعي ٢١ سنة

تحدید نسبة الغبن في بیع العقار بما لا
یزید عن خمس ثمن المثل

اما الجانب الشكلي المقصود في الصیاغة المادیة فیتمثل في مظھر
خارجي یفرض على الافراد اتباعھ في تصرفاتھم حتى تترتب علیھ
اثار قانونیة معینة ویقصد بذلك افراغ التصرفات في كتابة رسمیة
مثل كتابة عقد بیع العقار وھبتھ والرھن الرسمي الوارد علیھ

قد یكون وضوح القاعدة القانونیة نسبیاً اذا كانت مصاغة
بتعبیرات عامة تحتمل اكثر من تفسیر

طرق معنویة (غیر مباشرة) للصیاغة القانونیة

ھي عمل ذھني یلجأ الیھ الصائغ لاخراج القاعدة القانونیة اخراجاً
علمیاً یحقق الغایة التي یفصح عنھا جوھریاً وتتم من خلال القرائن

القانونیة والافتراض او الحیل القانونیة

القرائن القانونیة

ھي عملیة موضوعھا امر مشكوك فیھ واعتبار انھ
امر مؤكد اي تحویل الشك الى یقین، الا ان الحاجة
الى القرائن في مجال القواعد الموضوعیة امر قائم

القرائن القانونیة في مجال الاثبات

القرائن القانونیة في مجال الاثبات تاخذ بمداء اثبات
مراكز واقعیة تنھیداً لتطبیق القانون علیھا وھذا من
شأنھ ان یعمل على تحقیق الاطمئنان والاستقرار في
المجتمع متى كان الاثبات العادي المباشر متعذراً

اذا كان المبداء ان القرائن القانونیة بسیطة
تقبل اثبات العكس الا انھ توجد بعض القرائن

قاطعة لا یجوز اثبات عكسھا

القرائن القضائیة من صنع القاضي یھتدي الیھا في
مرحلة تطبیق القاعدة القانونیة فھي تستخلص بصدد
قضیة مطروحة استناداً على وقائع الدعوى وملابساتھا

القرائن القانونیة في مجال
القواعد الموضوعیة

ھذا النوع یمس موضوع الحق وھو لا یتعدى دور الدفاع
او العلة في تقریر حكم القاعدة القانونیة التي تبقى

مستقلة بعد اقرارھاعن ھذه الدوافع

الافتراض او الحیل القانونیة

یتمثل الافتراض او الحیل القانونیة في اعطاء وضع من الاوضاع حكماً
یخالف الحقیقة من اجل الوصول الى غایة عملیة معینة وھو تصور ذھني

معین یقصد منھ تیسیر الوصول الى ھذه الغایة

اذا كانت الطریقة المعنویة في الصیاغة القانونیة تحقق فوائد عملیة الا انھا
على استس مخالف للطبیعة والواقع وان الالتجاء الیھا انا بقصد تحقیق
العدل او النفع الاجتماعي وھو التبریر الوحید للافتراض او الحیلة القانونیة
وھو في جمیع الحالات مقیدة بعدم تجاوز حدود الغرض المقصود من

تقریره

ھي عملیة موضوعھا امر مشكوك فیھ واعتبار انھ امر مؤكد
اي تحویل الشك الى یقین، الا ان الحاجة الى القرائن في

مجال القواعد الموضوعیة امر قائم


